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 جامعة المسیلة          
 الملخص:

یعرف الفساد على انھ سوء استعمال السلطة من أجل تحقیق مكاسب خاصة، وھو منتشر في كل 
الاقتصاد بل دول العالم دون استثناء لكن بدرجات متفاوتة، كما أن لھ العدید من الآثار السلبیة على 

یعتبر أھم عامل یعوق مسیرة التنمیة في البلاد، حیث بالرغم من الفوائض المالیة الكبیرة التي 
حققتھا الجزائر في السنوات الماضیة نتیجة لارتفاع أسعار البترول، إلا أن مشاریع التنمیة 

صصة لتمویلھا المسطرة لم ترق إلى المستوى المطلوب ، حیث یلتھم الفساد اغلب الموارد المخ
عن طریق الرشاوى والصفقات المشبوھة و اختلاس الأموال وتھریبھا وإعادة تقییم المشاریع، 
والتھرب الضریبي والجمركي ، ...الخ. وما یؤكد ھذا ھو الرتب المتدنیة للجزائر في مؤشرات 

 2014 دولة سنة 174درجة من أصل  3.6ب  100الفساد العالمیة حیث احتلت الجزائر المرتبة 
وھي مرتبة متأخرة جدا تعكس مدى تفشي الفساد في الدولة وان معظم الصفقات و المشاریع 

 التنمویة خاضعة على الأقل لنوع من أنواع الفساد.
 الفساد، التنمیة الاقتصادیة، الشفافیة، مؤشر الفساد. الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
Corruption is defined as the abuse of power in order to achieve a private 
gain, Which is prevalent in all countries of the world, without exception, 
but to varying degrees,  It also has many negative effects on the economy 
but rather is the most important factor hampering the development process 
in the country, Although large financial surpluses achieved by Algeria in 
recent years as a result of higher oil prices, however, the development 
projects that have not lived up to the required level, Where corruption 
devoured most of the resources allocated to fund projects through bribes 
and suspicious transactions and misappropriation of funds and smuggling 
them and re-evaluation of projects, Tax and customs evasion, and What 
confirms this is a low-level of Algeria in the global corruption indicators 
Where Algeria occupied ranked 100 out of 174 countries in 2014,and It is 
too late arranged that reflect the extent of corruption in the state and most 
of the deals and development projects are subject to at least some kind of 
corruption. 
Key words: Corruption, economic development, transparency, corruption 
index 

 مقدمة: 
 منھا، حیث والنامیة المتقدمة المجتمعات كل في موجودة خطیرة ظاھرة الاقتصادي الفساد یعتبر

 العالم في التنمویة والمشاریع التجارب معظم فشل سبب التنمیة و المتتبعون لشؤون  أرجع الخبراء
 الفساد وتفشي استفحال إلى والاقتصادیة المالیة الأزمات وتفاقم خاصة، وانتشار النامیة البلدان وفي

  الموارد تسیر إلى سوء أدى والذي الراشد الحكم أوجوه غیاب من وجھ كأھم أشكالھ بمختلف
 العدالة على سلبا إلى التأثیر لھا، بالإضافة الاستخدامیة والفعالیة الكفاءة من والتخفیض المتاحة
 . یھدد التنمیة ما وھذا والسیاسیة؛ والاجتماعیة الاقتصادیة الأوضاع وتردي عیة،التوزی
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في جمیع  الظاھرة لھذه واسع وانتشار استفحال من العالم تعاني دول كغیرھا من والجزائر
 البترول سعر لارتفاع نتیجة تحققھا التي المالیة الفوائض مع خاصة والقطاعات، المجالات
 امتلاكھا من فبالرغم .قیاسیة مستویات إلى الفساد وصل حیث ، الحكومیةالمشاریع  وضخامة

 حیث والاجتماعیة المنشودة، الاقتصادیة التنمیة تستطع تحقیق مل أنھا إلا ضخمة، مالیة لموارد
الشعب،  من واسعة لفئات المعیشة مستوى وتدني والبطالة للفقر مرتفعة مستویات تعرف مازالت

 واختلاسھا، وسرقتھا ھدرھا یتم حیث الموارد، لھذه غیر الكفء إلى الاستخدام أساسا یرجع وذلك
 الاقتصاد أداء على التنمیة وعلى سلبا تؤثر واجتماعیة اقتصادیة تداعیات مما یتسبب في 

 .الجزائري بصفة  عامة
   ما ھو واقع الفساد الاقتصادي في الجزائر؟من خلال ما سبق یمكننا طرح التساؤل التالي:  

 المحور الأول: الإطار النظري للفساد
 مفھوم الفساد  -أولا
وذلك لعدة  أسباب من بینھا تعقد ظاھرة صعب جدا ،  أمر للفساد شامل وموحد تعریف وضع إن

ا، واختلاف مناھج دراستھا وتعدد أشكال التعبیر عنھا وتنوع بھالفساد وتشعب معالمھا وأسبا
 وبحثھا، وكذا اختلاف نظرة الشعوب لھا .خلفیات المشاركین في نقاشھا 

 تعریف الفساد :
یعتبر مصطلح الفساد أحد المفردات المتداولة في مختلف المجتمعات والدول خاصة في السنوات 

 الأخیرة حیث یعرف البنك الدولي الفساد على انھ " إساءة استعمال السلطة ".
لى الانحراف عن الواجبات الرسمیة ویرى "تانزي" أن الفساد ھو ذلك السلوك الذي یقوم ع

المرتبطة بالمنصب العام سواء كان ھذا المنصب بالانتخاب أو بالتعیین في سبیل تحقیق مصلحة 
 . 282خاصة شخصیة أو عائلیة أو ما في حكمھا

كما یمكن تعریف الفساد على انھ سلوك اجتماعي تدل علیھ بعض المؤشرات المتعلقة بغیاب   
اسیا وإداریا، والانحراف عن القیم الاجتماعیة والأعراف السائدة وقصور القیم المؤسسة الفعالة سی

ومخرجات الانحراف السلوكي، وإشباع للأطماع المالیة، وسوء استخدام السلطة المالیة والتھرب 
من الكلفة الواجبة، والحصول على منافع غیر مشروعة، وبذلك یكون الفساد ناتجا عن سلوك 

لیس نتیجة لھ بسبب غیاب المؤسسة السیاسیة والإداریة الفعالة، والانحراف عن یسبقھ الاحتیال و
القیم الاجتماعیة وقصور القیم الذي یترتب علیھ سوء استغلال النفوذ أو السلطة العامة للحصول 

 .283على منافع شخصیة غیر مشروعة
ة، التمویھ، خیانة یتصف الفساد في مجملھ بعدة خصائص وھي السریة، تعدد الأطراف المشارك   

الثقة، الخدیعة والتحایل، الإخلال بالواجبات والمسؤولیات، تحقیق المصالح الخاصة على حساب 
 المصالح العامة والإضرار بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة. 

ولا تقف مشكلة الفساد في المجتمع عند كونھا ظاھرة تقاس بالأرقام، إذ إن المشكلة اخطر من ذلك 
بكثیر حیث تؤدي ممارسات الفساد والإفساد إلى خلل في سلوكیات وقیم أفراد المجتمع وتخلق حالة 

جوده. و ذھنیة لدى أفراده تبرر الفساد وتجد لھ من الذرائع ما یبرر استمراره واتساع دائرة و
تلخص أھم العناصر والمحددات المتعلقة بالعوامل السیاسیة والمؤسسیة والإداریة في ازدھار 

" وھي كالتالي  klitgard Robert  -الفساد إجمالا في معادلة واحدة قدمھا" روبرت كلیتغارد
284: 

 المساءلة  -الفساد=  درجة احتكار القرار+ حریة التصرف 

 .26، ص 2009عنترة بن مرزوق ، عبدوا مصطفى ، معضلة الفساد في الجزائر ، دار النشر جیطلي ،282-  
 .17، ص2008،  1العولمة، دار الجامعة للنشر، ط حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد - 283
 85عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى، مرجع سابق، ص -284
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اتفق المختصون على أن الفساد مصطلح فني یعبر عن جرائم الاتجار بالوظیفة العامة أو    
الاعتداء على المال العام في شكل ظاھرة یعانیھا المجتمع، حیث یؤدي إلى تدھور الكفاءة وتراجع 

ة التنافسیة وبالتالي تراجع حجم الاستثمار وما یتبعھ من بطالة وتدني في الأجور مما یدفع مر
 ) الموالي.01كما في الشكل( 285.أخرى إلى مزید من الفساد ضمن إطار حلقة مفرغة

 ) حلقة الفساد المفرغة01شكل رقم(

 .91ص 46عبد القادر خلیل، الحوكمة وثنائیة التحول ، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، عدد المصدر:
 ثانیا : أنواع الفساد الاقتصادي

یكون الفساد أحیاناً حالة عرضیة لبعض الأفراد السیاسیین أو  الفساد العرضي ( الفردي ): قد -1
 الموظفین العمومیین ، أو مؤقتا  ولیس منتظما.

الفساد المؤسسي : وفي حالات أخرى یكون الفساد موجودا في مؤسسة بعینھا أو في قطاعات  -2
وظفین محددة للنشاط الاقتصادي دون غیرھا من القطاعات الأخرى، وذلك كوجود بعض الم

 الرسمیین الفاسدین في بعض الوزارات والقطاعات المختلفة.
الفساد المنتظـم: وفي أحیان أخرى یصبح الفساد ظاھرة یعاني منھا لمجتمع بكافة طبقاتھ  -3

ومختلف معاملاتھ ، وھذا ما یقصد   بالفساد المنتظم أو الممتد . وھذا الفساد یؤثر على المؤسسات 
 ة مستویات النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي. وسلوك الأفراد على كاف

 ثالثا: صور الفساد الاقتصادي 
 مكاسب شخصیة، لتحقیق السلطة استخدام أھمھا بإساءة تبدأ ، متعددة أشكالا وصورا  الفساد یتخذ
 من الممارسات والمحاباة وغیرھا والاحتیال الأموال واختلاس الرشوة قبول یتم المنطلق ذلك ومن
 بآخر. أو بشكل الاقتصاد وعلى المجتمع على الضرر تسبب التي

السرقة والاختلاس والرشوة والتربح من الوظیفة واستغلال الجاه والربا  ـ الفساد في مجال المال :
 ، والمضاربات والقمار ومنع الزكاة وصور خیانة الأمانة في المعاملات المالیة . 

الإھمال والتقصیر ، والتعدي على لوازم العمل ، وعدم الإتقان ، عدم  ـ الفساد في مجال العمل :
 الانضباط والالتزام بنظم العمل ، المحسوبیة وعدم تكافؤ الفرص ، وبخس العامل حقوقھ

: الإسراف والتبذیر ، والإنفاق الترفي و البذخي   ـ الفساد في مجال الاستھلاك والإنفاق
 وعدم الالتزام بالأولویات الإسلامیة .  والمظھریة والتقلید غیر النافع

الغش والتدلیس ، والغرر والجھالة ، والغبن والبخس ،  ـ الفساد في مجال التداول والتجارة :
 والمماطلة في أداء الحقوق ، والاحتكار والمعاملات الوھمیة والرشوة والعمولات الزائفة . 

 الدولیةالمحور الثاني : موقع الجزائر في مؤشرات الفساد 

 .90، ص2009ربیع 46عبد القادر خلیل، الحوكمة وثنائیة التحول نحو اقتصاد السوق وتفشي الفساد، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، عدد - 285
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الفساد بأنھ سوء استعمال السلطة من اجل تحقیق مكاسب خاصة،  286عرفت منظمة الشفافیة الدولیة
ووضعت مؤشرا دولیا لقیاس الفساد في العالم وھو یغطي عدد ھام من الدول، وتنحصر قیمة ھذا 

أن درجات فھذا یعني  10درجات، بمعنى أن الدولة إذا حصلت على تقدیر 10المؤشر بین صفر و
ھذه الدولة نظیفة تماما من عملیات الفساد، أما الدولة التي تحصل على تقدیر صفر فھذا یعني أن 
جمیع الأعمال والصفقات في ھذه الدولة خاضعة للفساد والرشوة، وحتى الآن لم تحصل أي دولة 

 287آو تقدیر صفر. 10في العالم على تقدیر 
 2014إلى  2004) للسنوات من CPI) ترتیب الجزائر حسب مؤشر الفساد (01جدول(

 Transparancy International Annual Reports  (2004-2014) المصدر:
الصومال یعد ھذا التقریر بناءا على نظرة الشعوب إلى معاملات الرسمیین في دولھم وقد رتبت     

نقطة،  0.86نقطة تلیھا كوریا الشمالیة ب 0.88على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم ب 
وتعد دولا مثل نیوزیلندا و الدانمرك وسنغافورة والسوید أحسن دول العالم في مقیاس الفساد، كما 

 2.7على  2004نلاحظ أن الجزائر تحتل مراتب متأخرة في الترتیب العالمي حیث حصلت سنة 
دولة ، وھذا یرجع حسب التقریر  146عالمیا من مجموع  97نقطة في المؤشر واحتلت المرتبة 

إلى تفشي مظاھر الفساد كالرشوة والبیروقراطیة والتھریب وغسیل الأموال والاختلاسات 
نقطة وھي  3.6عالمیا ب 100فقد احتلت المرتب 2014و 2013المتكررة...الخ. أما في سنة 

 2009للسنوات  112و  111متأخرة نوعا ما إلا أن ھناك تحسن في الترتیب من الرتبة مرتبة 
 .  2013/2014سنة  100على الترتیب  إلى الرتبة 2010و

وبصفة عامة یمكن القول أن أداء الجزائر في مؤشر الفساد سیئ جدا، إذ تحتل مراتب متأخرة  و 
من فساد شدید في شتى المجالات ، یترجم في تفشي ھو ما یعني أن النظام العام في الجزائر یعاني 

الرشوة والبیروقراطیة والمحاباة والاختلاسات والتھرب الضریبي والتھریب بشقیھ المالي والسلعي 
 وغسل الأموال وتجارة المخدرات...الخ. 

 ثانیا: مؤشر الفساد الخاص بالبنك الدولي
 لسلطة.یعرف البنك الدولي الفساد على انھ سوء استعمال ا

ویصدر البنك الدولي مؤشر ضبط الفساد وھو مؤشر یوضح وضعیة نظام الحكم في الدول، 
ویحاول المؤشر قیاس الفساد بین المسئولین في الحكومة، وفي الأعمال التجاریة ، ومدى تقدیم 
أموال غیر مشروعة للرسمیین والقضاة في الدولة، ومدى إدراك وجود الفساد في سلك الخدمة 

مستوحاة من منظمة العفو الدولیة لقیت نجاحا إعلامیا كبیرا بعد نشرھا  1993تأسست عاملربح، ھي مؤسسة دولیة غیر حكومیة لا تھدف إلى ا - 286
 ترتیبا دولیا للبلدان بحسب درجة الفساد فیھا. 

287 - www.transparency.org 

 لترتیب إفریقیا الترتیب عربیا لترتیب العالمي )CPIالمؤشر( عدد الدول السنة
2004 146 2.7 97 12 17 
2005 159 2.8 97 11 15 
2006 163 3.1 84 12 09 
2007 180 3.0 99 09 10 
2008 180 3.2 92 10 10 
2009 180 2.8 111 10 18 
2010 178 2.9 105 12 16 
2011 183 2.9 112 10 12 
2012 174 3.4 105 11 18 
2013 175 3.6 94 10 12 
2014 174 3.6 100 10 14 
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حیث تعتبر القیم الموجبة العلیا ھي الأفضل ،  2.5و  + 2.5-یة، وتنحصر قیمة المؤشر بین المدن
والجدول التالي یوضح تصنیف الجزائر العالمي في مؤشر ضبط الفساد الذي یعده البنك الدولي 

 .2010-2003خلال الفترة الممتدة بین 
 
 

 )2010-2003) مؤشر ضبط الفساد في الجزائر (02جدول (
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 0.51- 0.49- 0.44- 0.47- 0.39- 0.42- 0.6- 0.61- المؤشر
   aciac.org-http://www.undp المصدر:

الذي یعده بالنظر لواقع الجزائر في محاربة الفساد ومن خلال الاعتماد على مؤشر ضبط الفساد 
للبنك الدولي نجد أنھا ما تزال مصنفة ضمن مجموعة البلدان المتأخرة في ھذا المجال، حیث 

كما یشمل التقریر الذي أصدره البنك  2010إلى  2003یلاحظ تدھور أدائھا سنویا خلال الفترة من 
والقضاة  الدولي أوضاع الحوكمة، والذي یعتمد على قیاس مدى تورط السیاسیین والبرلمانیین 

وموظفي الحكومة ومسئولي الضرائب و الجمارك في قضایا الرشوة و الفساد. وقد أوضح تقریر 
البنك الدولي بأن ضعف المؤسسات العامة في الدولة وغیاب الشفافیة في الإدارة العامة والمالیة، 

ذي یحد من وضعف القدرة على الحد من المسؤولین الفاسدین، وغیاب النظام القضائي المستقل ال
حصانة المنصب ونفوذ المسؤول، بالإضافة إلى عدم فعالیة وجدیة الإصلاحات التي تقو بھا 

 الحكومة، ھو ما تسبب في  تراجع ترتیب الجزائر على سلم ضبط الفساد .
 المحور الرابع: ھیكل الفساد في الجزائر

 أولا: التھرب الضریبي
ن خلالھ یحاول المكلف القانوني عدم دفع الضریبة یقصد بالتھرب الضریبي ذلك السلوك الذي م   

 المستحقة علیھ كلیا أو جزئیا دون أن ینقل عبئھا إلى شخص آخر.
تتعدد أسباب اللجوء للغش الضریبي في الجزائر، منھا الصعوبات و التعقیدات الإداریة في    

ة الضریبیة وعدم الحصول على السجل التجاري من أجل مزاولة النشاط، وتواضع أدوات الإدار
 136المرتبة  2011مواكبتھا للأنماط الحدیثة في التسییر و المراقبة، حیث احتلت الجزائر سنة 

دولة ) في مؤشر دفع  183( من بین  168عالمیا في مؤشر سھولة أداء الأعمال و المرتبة 
تھ وھذا رغم الضرائب وھي مرتبة متأخرة جدا تدل على فساد النظام الضریبي وتعقده وعدم مرون

الإصلاحات التي قامت بھا الجزائر على النظام الضریبي من أجل الوصول إلى الفعالیة التي ھي 
 .288مؤشر نجاح أي نظام

یساھم التھرب الضریبي بشكل كبیر في تقلیص حصیلة الجبایة العادیة و منھ یتسبب في خسائر 
و نتیجة لمتابعة و توجیھ  1998سنة كبیرة لخزینة الدولة، و المراجعات الجبائیة تكشف ذلك ففي 

نشاطات الرقابة الجبائیة في اتجاه المكلفین الممارسین لنشاطات الاستیراد و تجار الجملة تم 
حالة من  1328حالة تھرب من طرف المدیریات الولائیة للضرائب، إضافة إلى  2478إحصاء 

دج سنة  87359515.84ترجاع طرف الفرق المختلطة للرقابة و كذا مفتشیات الضرائب، و تم اس
 1998.289دج سنة  103737902.42و  1997

الى 1990ملیار دولار، وتشمل ھذه القیمة الضخمة من سنة 8.2لقد بلغت قیمة التھرب حوالي 
، وھي نسبة مھمة جدا لھا تأثیر كبیر على الموازنة العامة للدولة إذا ما تم 2007غایة أواخر العام 

 تحصیلھا.

288 - www.doingbusiness.org 
 91، ص2004جامعة باتنة عیسى بولخوخ، الرقابة الجبائیة لمحاربة التھرب الضریبي، رسالة ماجستیر،  -289

                                                            

http://www.undp-aciac.org/


258 
 

من المؤسسات الجزائریة تتھرب بشكل شبھ كلي من دفع  %33الإحصائیات إلى أن كما تشیر 
الضرائب، والنسبة الباقیة من المؤسسات لا تخلو من أسلوب المغالطة في الفواتیر والأوعیة 

 600ب  2005الضریبیة وتقدر قیمة مبالغ التھرب الضریبي حسب إحصائیات وزارة المالیة سنة
 290ملیار دینار جزائري.

 ثانیا: الغش الجمركي 
ھو عبارة عن تجنب الرسوم الجمركیة عن طریق إخفاء جزء أو كل البضائع المراد استیرادھا    

 أو تصدیرھا عبر قنوات شرعیة أي بالمرور على مكاتب الجمارك .
تعتبر مصالح الجمارك على غرار إدارة الضرائب و التجارة معنیة بمكافحة المتعاملین    

ن الذین یتحایلون على القانون و اللوائح المعمول بھا قصد تجنب دفع الرسوم و الاقتصادیی
الضرائب المستحقة، خاصة بعد تحریر التجارة الخارجیة و دخول متعاملین اقتصادیین جدد إلى 

إلى أكثر  1990مستورد سنة  6000میدان  التصدیر و الاستیراد و ارتفاع عددھم بشكل كبیر من 
% یعملون بسجلات مستأجرة، وقد نجم عن ھذه 43من بینھم  2007د سنةمستور 35000من 

الوضعیة ممارسات جدیدة و عدة اختلالات لأن أغلبیة المتعاملین الخواص ھم تجار عرضیین من 
الذین یعیدون بیع السلع المستوردة في حالتھا، كما یفتقرون إلى التحضیر و الاحترافیة كما تم 

الدولیة البینیة و إخراجھا عن مضمونھا و ھدفھا باستعمالھا كغطاء وراء استغلال بعض الاتفاقیات 
بعض الممارسات غیر المشروعة، كعدم احترام تطبیق الاتفاقیات المبرمة مع بلدان المغرب 
العربي .و قد ألحق الضرر بالموارد الجبائیة و أضر بمصالح المنتجیین الوطنیین، كذلك جھاز 

جات المحلیة نحو روسیا في إطار تسدید الدیون تم تحریفھ جزئیا بسبب تشجیع الصادرات من المنت
عدم تكییف إجراء سحب الأموال من الخزینة العمومیة و أصبحت ھذه الأخیرة مدینة بشكل غیر 

 مبرر بعدة ملاییر من الدینارات الجزائریة.
 ثالثا: السوق السوداء للنقد الأجنبي

و سعر صرف الدینار یسیر إداریا حیث تمیز بالاستقرار  1964منذ إصدار العملة الوطنیة سنة    
والثبات خلال مدة طویلة تفوق العشرین سنة، ویبرر ھذا التثبیت ضمن النظام السائد الذي یقضي 

 بتسخیر كل الأدوات الاقتصادیة لھدف تحقیق المخططات التنمویة من طرف السلطات المركزیة.
أدى تسییر سعر صرف الدینار بھذه الكیفیة إلى تحدید تكلفة إداریة ولیست اقتصادیة للعملة    

الصعبة بمعنى أن سعر العملة الصعبة بالدینار لا تربطھ أي علاقة كما كان من المفروض أن 
ا تكون بأداء وكفاءة الاقتصاد الوطني، وھكذا انفصل سعر صرف الدینار عن الواقع الاقتصادي كم

نتج عن ذلك سلوك غیر عقلاني في استخدام الموارد الأكثر ندرة والمتمثلة في العملة الصعبة، 
أضف إلى ذلك أن ھذا الأسلوب قد أعطى لسعر صرف الدینار قیمتین الأولى تحددھا السلطات 

  291النقدیة إداریا والثانیة تحدد في الشارع أو ما یعرف بالسوق السوداء.
 سعر الصرف الرسمي والموازي في الجزائر مقابل الدولار) تطور 03جدول رقم (

 2001 2000 1999 1996 1991 1985 1975 1970 السنة
 77.3 75.3 66.6 54.7 17.7 0.61 1.1 1.0 السعر الرسمي
 90 100 100 85 32 3 1.4 1.0 السعر الموازي
 12.7 24.7 33.4 30 14.3 2.39 0.3 0 قیمة الانحراف

بوزیان محمد وآخرون، فعالیة سعر الصرف الموازي في الجزائر، مجلة الاقتصاد والمانجمنت، كلیة بن  المصدر:
 217، ص2002وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، مارس العلوم الاقتصادیة

 .15، ص2007جامعة قالمة، الجزائر، الأبعاد الاقتصادیة لتبییض الأموال، رسالة ماجستیر،  ،ھشام غربي - 290
 . 216،217، ص ص 2006بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة  -291
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ظھر السوق الموازي للنقد في الجزائر وھذا  1975) نلاحظ انھ بعد سنة03من خلال الجدول(   
اكبر  1996و 1985لى العملة الصعبة، وشھدت الفترة الممتدة بین نتیجة للطلب المتزاید ع

والتي قلصت  1986التغیرات المسجلة وھذا نتیجة لسببین رئیسیین وھما الأزمة البترولیة سنة
، والسبب الثاني ھو اتخاذ مجلس النقد والقرض  %56.5مستوى الإیرادات من الصادرات الى

وھذا ما جعل سعر  %40.17ب1994م التخفیض الثاني سنة، ث %22قرارا بتخفیض الدینار بنسبة
 دولار . 1دج لكل 36صرف الدینار یصل إلى حوالي 

 
 رابعا: تجارة المخدرات

تعتبر قضیة المخدرات من القضایا الشائكة وھي نتیجة لعدة عوامل اجتماعیة واقتصادیة،    
والاتجار بھا  یدر دخلا یفوق ما یدر أي نشاط آخر ویتولد من بیع المخدرات والعقاقیر سیل من 

ى المال لا حدود لھ، حیث تمثل الأرباح المتوقع الحصول علیھا من ھذه التجارة حافزا ممتازا لد
الأفراد للقیام بھا، وقد تفاقمت مشكلة المخدرات في الجزائر منذ بدایة الثمانینات إذ تزاید حجم 
جریمة المخدرات (تھریب، اتجار، استھلاك) خلال الفترة ما بعد تطبیق برنامج التعدیل الھیكلي أو 

) أطنان 03ثة(مع حجز ثلا 1975ما یسمى بمرحلة الانفتاح الاقتصادي، إذ سجل أول إنذار في سنة
القنب  ) من راتنغ02اثر حجز أكثر من طنین( 1989من القنب، أما الإنذار الثاني فقد وجھ سنة

شخص طوال السنة، ومنذ ھذا التاریخ أصبحنا نلاحظ تطورا ثابتا نوعا ما  2500وتوقیف حوالي 
ینیات أن ھناك سنة بعد أخرى، وتتعلق ھذه الأرقام براتنغ القنب فقط، كما توضح إحصائیات التسع

تطورا متزایدا لكمیات المخدرات المحجوزة سنویا، والتي لا تشكل في الحقیقة سوى جزءا صغیرا 
، 2002طنا من راتنغ القنب في سنة  6.332من كمیات المخدرات المتداولة، فقد بلغت المحجوزات

، كما یلاحظ ارتفاع ویترجم ھذا الرقم التزاید الھام بالنسبة لما تم حجزه خلال السنوات الماضیة
  2002،292طن وھو ضعف ما تم حجزه سنة 12.373ب 2004كمیة القنب المحجوز سنة 

طن من المخدرات  211لقد رصد المركز الوطني الجزائري لمكافحة المخدرات أكثر من   
ألف قضیة مخدرات أحیلت إلى القضاء، في حین تم  12، ونحو2013صودرت عام

، وھذا دلیل واضح على كبر حجم تجارة 2014ندي سنة طن من القنب الھ181.942حجز
)  یبین المجموع العام للكمیات المحجوزة في 04المخدرات في الجزائر ، والجدول التالي رقم (

 الجزائر من مختلف أنواع المخدرات. 
 

 ) وعدد القضایا المعالجة.2010 -2004) كمیات القنب المحجوزة  في الجزائر (04جدول(
 عدد القضایا طن /المخدرات المحجوزة كمیة السنة
2004 12.373 5741 
2005 9.644 6185 
2006 10.046 6880 
2007 16.595 7358 
2008 38.037 6777 
2009 74.643 7057 
2010 23.041 6226 
2011 53.323 7473 
2012 157.382 10129 
2013 211.512 11651 
2014 181.942 9116 

   .   2014الى2004الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات، التقاریر السنویة من المصدر:

 الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان علیھا. - 292
                                                            



260 
 

من مجموع الكمیات المتداولة  %10تشیر الإحصائیات  إلى أن الكمیات المحجوزة لا تمثل سوى   
) نلاحظ ارتفاع نسبي في كمیات المخدرات المحجوزة ،حیث 04من خلال الجدول(والمھربة، و

طن و إذا ما طبقنا مبدأ أن الكمیات المحجوزة  181أكثر من  2014المحجوزة عام بلغت الكمیات 
 2014من إجمالي الكمیات فقد تقارب كمیة المخدرات التي دخلت الجزائر سنة %10لا تمثل إلا 

طن وھي كمیة كبیرة جدا لابد من الانتباه إلیھا. كما یلاحظ أن الكمیة المحجوزة سنة 1810حوالي 
 سنوات . 10مرة ضعف ما تم حجزه قبل  14تمثل  2014

 خامسا : الرشوة
تعتبر الرشوة أھم تعبیر عن الفساد المالي، فتعرف على أنھا إیجار الموظف العام في أعمال وظیفتھ، إذ إن الوظیفة العامة    

والجزائر شأنھا شأن غیرھا  تفترض أن شاغلھا لا ینتظر مكافئة أخرى غیر الأجر أو الراتب الذي یتقاضاه نتیجة لتأدیة عملھ،
من دول العالم لم تفلت بدورھا من ھذه المعضلة، فھاھي تشھد التعقید في القوانین وتعدد الإجراءات الروتینیة، مما جعل النشاط 
الاقتصادي یعاني من نقائص وثغرات كثیرة . إن التخلص من البیروقراطیة ھي احد أھم أسباب القضاء على الرشوة والفساد، 

ملیار  43صة إذا ما تم اخذ الخسائر المذھلة التي تسببت فیھا البیروقراطیة بالنسبة للجزائر، حیث تقدر ھذه الخسائر بخا
ألف ملف مرشح  48، وتشیر التقدیرات المتعلقة بالاستثمار إلى أن ما یزید على2001و 1993دولار بین

فقط من مجموع  %10لة الوطنیة لترقیة الاستثمار وانللاستثمار(مستثمرین جزائریین وأجانب) بقیت على رفوف الوكا
 293المشاریع یتمكن من تجنب الإجراءات البیروقراطیة.

حول الفساد فخلصت إلى أن الفساد في الجزائر  2003شركة ومستثمر سنة 1400في دراسة قام بھا البنك الدولي شملت 
من مجموع الشركات تتعرض لتعقیدات ومساومات خلال  %75یشكل عائقا كبیرا أمام الشركات والاستثمارات، وان 

 294من عائدات الشركات یقدم كرشاوى. %6نشاطھا، كما خلصت الدراسة إلى أن
 سادسا: الاختلاس

یقصد بالاختلاس الاستیلاء على حیازة كاملة للشيء بعنصره المادي والمعنوي بغیر رضا مالكھ    
رات والحكومات والشركات المالیة والتجاریة أو حائزه، وتحدث وقائع الاختلاس في الوزا

والمصارف والمصانع وغیرھا من المؤسسات التي تتعامل بالأموال ولو جزئیا، وتعتبر جریمة 
الاختلاس جریمة احتیالیة یحتاج حدوثھا إلى الذكاء والتخصص واصطناع المبررات العقلیة 

ذي عادة ما یكون من ذوي الخبرة والثقافة والمنطقیة استنادا إلى المنصب الذي یتولاه المختلس وال
وتعتبر ظاھرة الاختلاس من ابرز مظاھر الفساد في  295والتمرس في إدارة مناصب مالیة وإداریة.

الجزائر، وتمثل الأرقام المعلنة لجرائم الاختلاس ما تم ضبطھ فقط، ومن ثم لا یمكن الاحتكام إلیھا 
إن ھناك العدید من عملیات الاختلاس التي لم یتم لتحدید حجم الظاھرة على وجھ التحدید، إذ 

اكتشافھا، إلا انھ یمكن اتخاذ عملیات الاختلاس المضبوطة كمؤشر توضیحي لتحدید مدى خطورة 
الظاھرة في الجزائر، وذلك نظرا لعدم وجود إحصائیات واضحة ودقیقة لحجم الظاھرة. تشیر 

ملیار دولار، في حین تم 7.9بمبلغقضیة اختلاس  1698الى حدوث1996الإحصائیات سنة
 1998ملیاردج سنة 100في قضیة واحدة(مؤسسة سیدار)، و 1997ملیار دولار سنة 12اختلاس

 296بمركب الحجار.
ویمكن الاستدلال على مدى انتشار ظاھرة الاختلاس بعدد القضایا المعالجة لدى المحاكم، ومنھ     

" العدالة أدانت في السنوات  2010مارس 18اریخما صرح بھ وزیر العدل أمام المجلس الوطني بت
شخص عام  1162، 2008شخص عام  1669، 2007شخص عام  1789متھما( 5575الاخیرة
 .297أدینوا في ارتكاب جرائم الاختلاس" %55)، من بینھم نسبة2009

 .154، ص2004یخلف زھرة، مقاربة الرشوة في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان، - 293
294-Global Corrcuption Report 2006.Country Reports p.124.   
 .27، صحمدي عبد العظیم، مرجع سابق - 295
 .283كلي للاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر، مرجع سابق، ص بودلال علي، تقییم -296
 . 42، ص2011، 1منظمة برلمانیون ضد الفساد، ط 2010واقع النزاھة والفساد في العالم العربي، -297
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 سابعا: التھریب
یعرف التھریب على انھ عبارة عن عملیات استیراد أو تصدیر تتم خارج القنوات الرسمیة ودون    

 المرور عبر مكاتب الجمارك.
 التھریب السلعي -أ)
یتضمن التھریب السلعي نوعین من السلع، الأولى مشروعة تھرب من اجل التخلص من الرسوم    

طر والمتمثل في السلع المحظورة كالسلع الفاسدة الجمركیة والضرائب، والنوع الثاني وھو الأخ
والمغشوشة والتي تعتبر خطرا على الصحة العامة، وتشیر التقاریر إلى أن الجزائر تحتل المرتبة 

 السابعة عالمیا من حیث استھلاك السلع المقلدة.
منتج مقلد من طرف إدارة الجمارك والإحصائیات  800000تم ضبط حوالي  2004ففي سنة 

مستوردة والباقي مجھول  %41من السلع المقلدة أنتجت محلیا و %40یر إلى أن أكثر منتش
 298المصدر.

 2008) أھم البضائع المھربة التي تم حجزھا سنة 05جدول(
 ان الحجز یمة بالدینار الجزائري میة حجوزات

 كغ 644254 خدرات
 قرص مھلوس904.49

 تلمسان % 6 1829567075.0

الجزائر %5 75563655.0 وحدة 35280 اب ناریة
 ناء+سطیف

 بشار +ورقلة%  369979878.5 خرطوشة 87110 جائر
 ل مازوت 280006 ود

 ل بنزین 14708
 سان + تبسة 29844037.0

 تبسة +عنابة %3 1459267 رأس 163 شیة
  2588147321.5  جموع

 « infos douane n°=04 ,2009 « www.douane.dz لمصدر:ا
) نلاحظ أن أھم المواد التي یتم تھریبھا سواء نحو الداخل مثل المخدرات 05من خلال الجدول(

والسجائر والألعاب الناریة أو تلك التي یتم تھریبھا نحو الخارج كالماشیة والوقود بلغت قیمتھا 
خاصة إذا اخذ في الحسبان المبالغ ، وھو مبلغ كبیر جدا 2008دج سنة  2588147321.5

 والكمیات التي تفلت من الجمارك سنویا.
یعتبر التھریب في الجزائر من أسوأ أنواع التھریب، ذلك لأنھ یخرج السلع ذات القیمة والمنفعة 
العالیة كالماشیة والوقود، ویستورد السلع والمواد الضارة والخطیرة كالمخدرات والسجائر وھذا ما 

 أضرار اكبر على الاقتصاد والمجتمع. یؤدي إلى
 تھریب الأموال -ب) 

تعاني الجزائر من ظاھرة تھریب الأموال بشكل ملفت للانتباه، وذلك نظرا لطبیعة الأزمات التي    
مرت بھا، وكذا بسبب تفشي الفساد والسلوكیات التي تصاحبھ، فیلجأ أصحاب الدخول الكبیرة غیر 

إلى بلدان أخرى والبحث عن ملاذات آمنة وذلك من اجل أن  المشروعة إلى تھریب أموالھم
یضمنوا عدم مصادرتھا لاحقا، وقد أشار التقریر الصادر عن ھیئة السلامة المالیة الأمریكیة غیر 

أربع دول افریقیة ھي نیجیریا، مصر، الجزائر،  4الحكومیة أن حجم الأموال التي تم تھریبھا من 
ملیار دولار تم تھریبھا  25.7ملیار دولار منھا  210الماضیة فاقالمغرب، خلال الأربعة عقود 

 299من الجزائر.

 .14، ص2005التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، التقریر السنوي غرفة -298
 2010بلال، الآثار الاقتصادیة لظاھرة غسیل الأموال"حالة الجزائر"، رسالة ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة  بوحوش - 299

 .33،ص
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تشیر تقدیرات البنك الدولي إلا أن إجمالي قیمة التدفقات المالیة عبر الحدود من عائدات الأنشطة    
منھا من الدول النامیة،  %50ترلیون دولار سنویا، یأتي حوالي 1.6الإجرامیة والفساد یصل الى

ملیون اورو تغادر الجزائر سنویا بطرق غیر مشروعة  500تشیر التقدیرات إلى أن أكثر من  كما
 300أي عن طریق التھریب.

 
 

 2008) حجم الأموال المحجوزة في المطارات سنة 06جدول (
 المبلغ العملة

 3672683 رو 
 125433 لار أمریكي 
 1100 ھم إماراتي
 2, 3044 ار تونسي

 1736,2 ار لیبي
 585 یھ إسترلیني 
 47637385 ار جزائري 

 15 206 239 4 جموع بالدینار الجزائري
 « infos douane n°=04 ,2009 « www.douane.dzالمصدر:              

من خلال الجدول السابق نلاحظ ضخامة الأموال التي تم حجزھا والتي كانت كلھا مھربة نحو 
 ملیون أورو. 42ما یعادل  يملیار سنتیم ا 423الخارج وتقدر في مجملھا بأكثر من 

من إجمالي  %86سیطرة عملة الیورو على إجمالي الأموال التي كانت مھربة، فھو یمثل  -
الأموال المحجوزة وھذا یدل على الاعتماد علیھ بصورة كبیرة جدا، كما یلاحظ تنوع العملات 

 المحجوزة بنسب مختلفة.
تمثل القیمة المحجوزة من العملة نسبة ضئیلة جدا مما یتم تھریبھ سنویا ویستطیع الإفلات من الرقابة، كما تستخدم طرق  -

 لبر إلى تونس ومن ثم إلى دول أخرى.أخرى لتھریب الأموال عن طریق ا
 ثامنا: الغش في الضمان الاجتماعي (التھرب من التسجیل لدى الضمان الاجتماعي)

موقع عمل على أن  6320كشفت عملیات المراقبة التي قامت بھا  المفتشیة العامة للعمل في    
خلال الفترة الممتدة  % من العمال لم یتم التصریح بھم لدى مصالح الضمان الاجتماعي45نحو 
ویعزز ھذه النسبة التحقیق الذي أنجزه مركز البحث في الاقتصاد التطبیقي  2002و  1997بین 

(cread)  من عمالھا غیر مصرح بھم، 41مؤسسة متوسطة و صغیرة فتبین أن  7500حول %
 301% من رقم أعمالھا تفلت من مصالح الضرائب.30كما أن نسبة 

شملھم التحقیق الذي أجراه الصندوق الوطني الاجتماعي تبین أن رب عمل  6100و من بین  
) أرباب العمل یدفعون مرتبات 2/3عاملا من بین اثنین یشتغل بصفة عرضیة، و أن حوالي ثلثي (

 . SMIGدون الأجر القاعدي الأدنى المضمون 
 ھداف:یلجأ أصحاب المؤسسات و الأعمال إلى عدم التصریح بجزء من العمال لتحقیق عدة أ

 دج شھریا. 5000التھرب من دفع مبلغ الاشتراك في الضمان الاجتماعي و الذي یصل إلى حوالي  •
تقلیص حجم رقم الأعمال المصرح بھ و الذي سیكشفھ عدد العمال إذا صرح بھم، و بالتالي  •

 یقوم أیضا بالتھرب الضریبي من خلال إخفاء عدد العمال.
 )2002-1997بھم لدى مصالح الضمان الاجتماعي() عدد العمال غیر المصرح 07جدول (

عدد مقرات العمل  السنوات/المعاینة
 المراقبة

العدد الإجمالي 
 للعمال

دد العمال المصرح بھم 
 ى الضمان الاجتماعي

عدد عمال القطاع 
 الخفي

 النسبة المئویة

 .03، ص  2011اق وبعد"، فیفريمنظمة الشفافیة الدولیة، ورقة عمل"استرداد الموجودات مشكلة نط - 300
 21المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، القطاع غیر الرسمي أوھام وحقائق،مرجع سابق، ص - 301

                                                            



263 
 

1997 5865 12853 7218 5635 43.9 % 
1998 7066 19945 11330 8615 43.19% 
2001 7979 42310 24802 17508 41.38% 
2002 6319 23320 15897 7423 31.83% 

بودلال علي، تقییم كلي للاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر "مقاربة نقدیة للاقتصاد الخفي"، رس�الة دكت�وراه المصدر: 
 .235ص  ،2007-2006جامعة تلمسان، 

) نلاحظ أنھ من بین كل العیینات المراقبة ھناك دائما عدم التصریح بجزء 07من خلال الجدول (
من العمال، و بالتالي تھرب من دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي و نلاحظ أیضا أن النسبة   

%  من إجمالي عدد العمال، كما أحصى صندوق الضمان 40مرتفعة جدا بعدم الإبلاغ و تفوق 
 1.05منخرط یدفعون اشتراكاتھم بمبلغ  405000أكثر من  2002تماعي لغیر الأجراء سنة الاج

ملیون شخص، و ھذا التفاوت في  02ملیون دینار جزائري من بین العدد الفعلي المقدر بحوالي 
الفروق بین عدد المنخرطین و عدد الملتزمین  بدفع اشتراكاتھم لعامل مفسر على مدى توسع 

% من العمال لا یتم 27د الاقتصادي في المجتمع، وقد صرح وزیر العمل أن وتغلغل الفسا
 .302 2006تسجیلھم لدى مصالح الضمان الاجتماعي سنة 

 خاتمة:
متغلغلة في ظاھرة  أصبح الاقتصادي الفساد أن حقیقة على التركیز الدراسة ھذه خلال من حاولنا

المراتب المتدنیة التي تحتلھا الجزائر في مؤشرات ، وما یؤكد ذلك كل أجھزة الدولة بلا استثناء
، وھو ما یدل على وجود 2014دولة سنة  174من أصل  100الفساد العالمیة، حیث تحتل المرتبة 

أنشطة الفساد فیھا كالرشوة والتھرب الجمركي والضریبي ،الاختلاسات ، تجارة المخدرات، 
لأنشطة لھا أثار سلبیة وخیمة على الدولة والمجتمع غسیل الأموال ،البیروقراطیة ...الخ. وكل ھذه ا

على حد سواء، حیث یؤدي إلى عرقلة النمو وتأخر التنمیة،عدم العدالة في توزیع الدخل ، الفقر، 
 البطالة، انخفاض كفاءة استخدام الموارد،...الخ.

 قائمة المراجع:
 .2006وان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، دی .1
 .2008،مصر، 1حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، دار الجامعة للنشر، ط. 2
 .2009. عنترة بن مرزوق ، معضلة الفساد في الجزائر ، دار النشر جیطلي، الجزائر،3
 الرسمي أوھام وحقائق (ملخص).المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، القطاع غیر . 4
 .2010بلال، الآثار الاقتصادیة لغسیل الأموال، رسالة ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة ، القاھرة  بوحوش. 5
 .2007بودلال على، تقییم كلي للاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، . 6
 .2002بن بوزیان محمد ،فعالیة سعر الصرف الموازي في الجزائر، مجلة الاقتصاد والمانجمنت، جامعة تلمسان، . 7
 .   2014الى2004. الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات، التقاریر السنویة من8
 .2009ربیع 46. عبد القادر خلیل، الحوكمة وثنائیة التحول وتفشي الفساد، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، عدد9

 .2003/2004. عیسى بولخوخ، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التھرب و الغش الضریبي، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة 10
 .2005بوجدة، التقریر السنوي غرفة التجارة والصناعة والخدمات  .11
 .  2011منظمة الشفافیة الدولیة، ورقة عمل"استرداد الموجودات مشكلة نطاق وبعد"، . 12
 .2007جامعة قالمة، الأبعاد الاقتصادیة لتبییض الأموال، ماجستیر، ،ھشام غربي .13
 .2011، 1ط. واقع النزاھة والفساد في العالم العربي،منظمة برلمانیون ضد الفساد، 14
 .2004یخلف زھرة، مقاربة الرشوة في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان،. 15

16. Transparancy International Annual Reports  (2004-2014). 
17. http://www.undp-aciac.org. 

 .10، ص 24/02/2007الملتقى الوطني لإطارات مفتشیة العمل، مداخلة السید وزیر العمل والضمان الاجتماعي،  - 302
                                                            

http://www.undp-aciac.org/


18. infos douane n°=04 ,2009 www.douane.dz. 
19. Global Corrcuption Report 2006.Country Reports p.124 . 
20.www.doingbusiness.org.

264 
 

http://www.douane.dz/



